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 جهاد الزين

 نحن موتى و شرّ ما ابتدع الطغْيان
 تسير   لدّروبموتى على ا
ن غَدَوْنا ور حْنا! نحن موتى  ..وا 

قات قبور    والبيوت  المزوَّ
 بدوي الجبل

  
ني الذي لكنه الواقع اللبنا. حي كما يحصل في بعض أفلام الرعب الخيالي ومنها الهتشكوكية حالة القطاع المصرفي اللبناني تشبه حالة تكون فيها جثة الميت ممسكةً بخناق كائن

لقاصمة بأل مدى ما بلغه من تنكيل باللبنانيين ومعظمهم من الطبقات الوسطى التي جاء الانهيار ليوجّه لمدّخراتها ولنمط حياتها الضربة القاصمة، ا بال فير على لم يكن ليخط
المشهد أقرب إلى أفلام دراكولا وليس  نا صاره. لحيحتى صاروا يشبهون الموتى بل بما تبقى من لبنان الاقتصادي ا" الأحياء"المصرفية تمسك بالمودعين " جثةال. "التعريف

 .سينقل العدوى وي فْسد الضحية" العضّة"هتشكوك لأن العناق القسري المصحوب ب
  

ل عن الأزمة بل ل الأو المسؤو ا مع غير اللبنانيين المتصلين من الخارج للاستفسار وهي أن المراقب المعني من الأحاديث التي يتبادلههناك فكرة شائعة في لبنان وخارجه يلمسها 
ز خزانة الدولة تمويل عج الوحيد، هو المنظومة السياسية النافذة والحاكمة التي حصلت على أموال المودعين عبر إرغام المصارف والمصرف المركزي على الاستمرار في

يلي يشوعي كانت تحذّر من مجيء الكارثة الاقتصادية قبل  كسبار توفيق بل هناك أصوات خبراء مثل 0202المفلسة على مدى سنوات بدأت تصبح خطِرة وحرجة منذ عام  وا 
 0229طرح مبكراً عام " دار النهار"الصادر عن " 0220 - 0491تصادية اقتصاد لبنان السياسي في حدود الليبرالية الاق"ذلك بسنوات طويلة، والدكتور كسبار تحديدا في كتابه 

مليار دولار  8,31بخمسة وعشرين مليار دولار من أصل (ومن ضمنها أرباح المصارف)يومها نفقات الفوائد على الدين العام  وقدّر لسائدةحجم استفادة المصارف من السياسة ا
 من ضمنالكتاب كان يتميّز بمراجعة نقدية لسلوك المصارف (. 088الفصل السادس الصفحة ) ,022 -,044عشر سنوات  هي مجموع نفقات الحكومات اللبنانية خلال

هو . مليار دولار 2,وكسبار اليوم يقدّر حجم أموال المصارف الموجودة في الخارج عبر أسماء أشخاص بِ . ته لتاريخ لبنان الاقتصادي وأداء حكومات ما بعد الحربمراجع
لقطاع المصرفي بقي صامداً وانهارت الليرة بينما م أن االمنصر تبر رغم مسؤولية المصارف في المضاربة التي أدّت إلى انهيار سعر صرف الليرة في الثمانينات من القرن يع

 .كة بانهيار الليرةمسؤولية المصارف في الأزمة الحالية أنها تسبّبت في انهيار القطاع المصرفي نفسه فضلا عن مسؤوليتها في المشار 
  

صحيح لكنه ي قال لرفع مسؤولية المصارف وهذا منتهى التضليل لأن هذه  لمصارفم به اهذا التحميل للمسؤولية للمنظومة السياسية الذي تقو : نعود إلى النقطة الأساسية
وطالما أن المصارف لا . بالتكافل والتضامن اللاأخلاقي مع المنظومة السياسية المصارف رضخت لسياسة التمويل كونها كانت تستفيد من فوائد عالية هرّبتها كلها إلى الخارج

أما حاكم مصرف لبنان . كما باتت ت سمى الحالة اللبنانية في الخارج وليس فقط في الداخل" سرقة العصر"باحها المهرّبة فهي شريك كامل في ها وأر رساميلتعيد ولا تريد أن تعيد 
انها غير صحيحة بينما كان ت ثبت تطميناالعام السويسري فقد كنت أعتقد، أن خطأه يكمن في أنه لم يصارح اللبنانيين في حقيقة الأزمة وأعطاهم  وحتى صدور تقرير المدعي

لكن كل هذا كان يمكن إدراجه في  .يمعن في سياسة إعطاء المودعين فوائد عالية، عبر المصارف، تبيّن أنها، عن حسن نية أو سوء نية كانت فخاً لتكديس المزيد من الودائع
دعي العام السويسري ثم التقارير الفرنسية أنه كان يقوم بتحويل أموال إلى الخارج لحسابه ير المهر تقر سلوك حاكم مصرف لبنان على أنه في خانة السياسات الخاطئة لولا أن أظ

هم، التي نأمل أن يقول القضاءان السويسري والفرنسي كلمتيهما الحاسمتين فيها انتقل اتهام الحاكم بهذه الت. الشخصي مع مجموعة شركاء عائليين عبر شركات وعناوين مختلفة
 .ةلى خانخانة إمن 
  

مصارف، من . يجب أن يولد قطاع مصرفي جديد أعني مصارف جديدة ضمن حل شامل للأزمة. لقد مات القطاع المصرفي الذي نعرف، ولم تعد ممكنةً إعادة الثقة إليه
الحالية اللبنانية أو بالانطلاق من مشروع الحل  دة بالمصارففضل أن تبدأ بفروع مصارف أجنبية غربية وعربية خليجية قادرة على الحصول على ثقة اللبنانيين والعرب المفقو الأ

أو التي ستصبح " السابقة"من حصيلة دمج وتصفية المصارف الذي أعلنه الدكتور حسان دياب في بداية توليه رئاسة الحكومة، والقائم على تأسيس خمسة مصارف جديدة فقط 
 ".سابقة"
  

وصاروا ..... المادوفيون والبونزيون يملأون حياتنا! لولا أن الاتحاد السوفياتي لم يعد موجوداً " الشيوعية الدولية"ا حملة تكاد تسمّيهتتذرّع جمعية المصارف بوجود حملة عليها 
ي المدافع عن قيم حزب الأميركتصوّر برنارد مادوف زعيما لل. اقتصاديا في الوقت الراهن" يديرونه"وهو النظام غير الحر الذي لا يزالون " رالنظام الح"المدافعين عن قيم 
ول والأكبر في العالم بعدما جمع قسراً ضد القطاع المصرفي سيكون الأمير محمد بن سلمان الشيوعي الأ" مؤامرة شيوعية"و إذا تبنّينا هذا الرأي القائل بوجود ! الحريات الأميركية
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في الخمسين عاماً الأخيرة في فندق ريتز وأجبرهم، مشكوراً في نظر شباب المملكة، على  (وة العربيةو جزء مهم من الثر )من ظهر أنه اعتبرهم أكبر لصوص الثروة السعودية 
 .كان ذلك عملًا تاريخياً ثوريا من ولي العهد السعودي وليس هو طبعا وبالمطلق شيوعياً . اللبنانيإعادة مائة مليار دولار تعادل الثروة التي بدّدها الفساد السياسي 

  
هرّبة لن ضمان ودائع الناس المجمّدة وتضع خطة لتمكينهم من استعادتها، ولكن أي خطة لا تشمل إرغام المصارف على إرجاع أجزاء أو كل أرباحهم الملة علن الدو يجب أن ت
 .ة المعنيةخطة كهذه من الواضح أنها يجب أن تحظى بدعم الحكومات الغربي. تماما كما هي أموال السياسيين. فية ولا عادلةتكون لا كا

ولكنْ سويسرا " لشرقسويسرا ا"ح لبنان كلبنان بكامله يحتاج إلى إعادة تأسيس ولكن القطاع المصرفي هو قلب الدور اللبناني إذا كان لنا بعد القدرة والحق في الحلم بإعادة إصلا
 .كما هي في الغرب دولة قانون وديموقراطية متنوعة وتعددية

  
النظام لا يعني أن تشخيص الأزمة أي انهيار القطاع المصرفي، هو تشخيص خاطئ، فنحن نعيش أزمة أشمل هي انهيار الدولة وبقاء على إصلاح  إن غياب قوى لبنانية قادرة

 !!!دلها الحالي في الاقتصاد سوى موت القطاع المصرفي وبقاءالمصارف قوية؟ ليس معا!النظام السياسي قويا
  

لازدهار اللبناني بل لازدهار الطبقة الوسطى اللبنانية التي من غير الصحيح أنها انهارت بعد الحرب بل بقيت قوية ومتسعة ق، كعنوان لعاش النظام المصرفي طويلا، وعن ح
والهبات من  ة في الديونوخلافا للخمسينات والستينات من القرن المنصرم كانت قوتها واتساعها قائمَين على عوامل مصطنعة من جهة، وفر  طيلة الثلاثين عاما الأخيرة ولكن

ائة عام هي عمر الدولة صل في مالخارج، ومن جهة ثانية على توحّش في التوظيف في القطاع العام من قبل قوى، خصوصاً ميليشياوية، نهمة وجائعة إلى الزبائنية كما لم يح
 .اني والقطاع العام بالنتيجةقتصاد اللبنلدى هذه القوى أدى إلى وجبات توظيف وفساد دسمة خنقت الا" الجوع العتيق. "اللبنانية

  
وبعكس . ر مسبوقة بهذه الوقاحة وذاك الاتساعالآن القطاع المصرفي هو عنوان كل شيء سيِّء في الاقتصاد والسياسة، مرفقاً بتنكيل جماعي بحق أكثرية اللبنانيين وسرقة غي

رجوازية المتدهورة التي سيطرت على القطاع المصرفي لاحقا، أظهرت انحطاطاً أخلاقياً غير ، فإن البو 0415البورجوازية المتنورة التي قادت القطاع المصرفي حتى العام 
 .مسبوق

  
ذا كان من غير المأسوف على بعض مظاهر انفلاش الطبقات ه الوظائف الوهمية أو غير المستحَقّة، فإن ما قامت ب الوسطى التي لا تستند إلى أساس اقتصادي منتج بما فيها وا 

هذه الودائع ي مساسها بحجم ضخم من مدّخرات وتعويضات عمل عقود لهذه الطبقات الوسطى هو قرصنة غير مقبولة بمختلف المعايير وأخصها أن أرباح فوائد المصارف ف
ارف والدولة بعد عقود من الشراكة الضخمة صل بين المصفجوهر الموضوع هنا عدم إمكان الف. للخارج وهذا يعني بطلان الاستخدام القائل أن الودائع أصبحت لدى الدولة ه رِّبت

 .والوثيقة التي أصبحت عائداتها في الخارج
 


